كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الشيخ المظفر (يرحمه الله) في تتمة مبنى المحقق الكمباني، إلا أن الماتن لم يستعرض مبنى الكمباني، وقال إن الصيد بل كل الصيد في جوف ما أفاده الشيخ المظفر، وذلك أن ما أفاده فيه متانة من جهة وله حيثية صناعية من جهة ثانية، لذلك اقتصر في البحث عليه، ثم أورد مناقشة له، وخلاصة مبنى الشيخ المظفر إذا صح التعبير كالتالي: أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ملاكاً، في الملاك، وهذه التبعية الملاكية كافية في القول بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وذلك يرجع إلى أن وجوب ذي المقدمة ملاكاً موجود، بيد أن المانع عن المحركية نحوه والانبعاث إليه موجود لذي المقدمة، أما في المقدمة فالملاك موجود، المقتضي موجود ولا مانع، فيتحقق الانبعاث نحو المقدمة دون ذيها، وبذلك نتعرف على السر، أي سر؟ سر وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وتقدم الوجوب للمقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها، وقد ناقش الماتن المظفر (يرحمه الله) بمناقشتين، واحدة تحت السطور، والثانية مذكورة، أما التي تحت السطور فيقال للشيخ المظفر من أين علمنا بأن الوقت لا دخل له في ملاك الوجوب في ذي المقدمة؟ إن قلت: نعلم بالوجدان، فوجداننا يخالف وجدانك، وإن قلت: ثمة برهان، فلم يتبين إلى الآن، وإن قلت: بأنه لا وجدان ولا برهان، بل هذا دليل ذوقي، وما نصطلح عليه بشم الفقاهة، فنحن لا نشم شيئاً في المقام، مع سلامة الحاسة، فلم يبق دليل على وجوب مقدمة الواجب فعلاً باعتبار انتفاء المانع، ووجوب ذي المقدمة فعلاً غير أنه لا ينبعث نحوه باعتبار المانع، هذه المناقشة الأولى.
أما المناقشة الثانية، فعندنا موارد نعلم فيها جازمين بأنه الملاك غير موجود  أيضاً، ومع ذلك يجب الإتيان بمقدمة الواجب، نعم، فلذا لا نستطيع أن نتبنى أو لا نستطيع أن نظفر بقوة الرد لمبنى المظفر بعد هاتين المناقشتين، لماذا؟ بل يتبين لنا الضعف في البين، لأنه لم يقل أحد من العلماء بأن المقدمات المفوتة على أنحاء متعددة، بعضها يتم ملاكه فينبعث نحوه، بعضها ينبعث نحوه، ولكن مع عدم تمامية ملاكه، هذا التفريق غير موجود، والخلاصة: إلى الآن لم نظفر بدليل، نحن لا نرى فرقاً، عندنا ننظر لا نرى فرقاً.

وصل بنا الكلام إلى النهاية، والنهاية ما يرأتيه الماتن، وليس فقط الماتن يرتأي هذا الرأي، جمع من العلماء، وهذا الرأي مفيد ويكفينا المؤنة، ويمكن الاعتماد عليه، لنرَ أولاً الفائدة، أو لنبين الدليل أولاً، ثم نرى كيف نستفيد من هذا الدليل في وجوب المقدمة المفوتة، ثم كيف ندفع الإشكال الوارد على هذا الدليل، أما الدليل فهو أن وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها حكم عقلي، العقل يحكم، لم يأت من الشرع حتى نقول كيف ولماذا ولم لا! عقلنا حاكم بوجوب مقدمة الواجب قبل وقت الواجب، لكن ما عندنا وجوب شرعي، فقط عقلي محض، ولا نقدر نقول في المقام هناك وجوب شرعي للمولى، لأنا استشكلنا أصلاً في الوجوب الشرعي للمولى في المقدمة غير المفوتة، فما بالك بالمقدمة المفوتة، أما تبيان ذلك بالتفصيل فيقال بهذا النحو، هل يسوغ للمكلف أن يفوت الواجب بعد دخول الوقت أو لا يسوغ؟ لا يسوغ، قبيح، واجب دخل وقته وأصبح في العهدة، لا يسوغ للمكلف أن يفوت ذلك الواجب، طيب، نعلم نحن أن بعض الواجبات وهو ما له مقدمة مفوتة، سوف يفوت الواجب بحكم عقلنا إذا لم نأت بمقدمته قبل وقته، طيب، معنى ذلك أنه لا قدرة لنا على الإتيان به في وقته إلا بالإتيان بمقدمته قبل وقته، والعقل حاكم بحفظ القدرة على أداء التكليف في وقته، وهذه الحكومة حكومة قطعية، وتقتضي الانبعاث والداعوية للإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقتها، تم، حكم عقلي، فقط، وليس عندنا غير هذا الحكم العقلي شيء آخر، وهذا الحكم العقلي يستفاد برجوعنا، يعني بدهي، إلى مرتكزاتنا العقلية والعقلائية، هم عقلي، وهم عقلائي، وله نظير، هذا الحكم العقلي له نظير، يعني عندما تفكر فيه تستوضح الركائز، يتبين لك بعد استيضاح الركائز أن العقل حاكم، مر علينا: العلم التفصيلي منجز، أقطع بأن هذا نجس، يجب عليّ الاجتناب عنه، واجب: يجب الإتيان به بالعلم الإجمالي، منجز، فيه علم إجمالي وقع مورداً للمناقشة بين أعلام الأصوليين، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات، ما هو العلم الإجمالي في التدريجيات؟ مثاله: هذه المرأة تعلم أنها حائض الآن أو نصف الشهر، الثلاثة الأيام الأولى من الشهر إما حائض، الدم مستمر عليها، إما الثلاثة الأيام الأولى أو الثلاثة الأيام البيض، نصف الشهر، في هذه الحالة هل يسوغ لها الدخول في المسجد والمكث فيه أو لا يجوز؟ بعض العلماء قال يجوز، لأن العلم الإجمالي متى ينجز؟ إذا ما عندنا أصل مؤمن، أما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن التكليف فعلاً، نصف الشهر ما بعد يأتي، فكيف نقول بمنجزية العلم الإجمالي الآن؟ الآن عندنا أحد طرفي العلم الإجمالي، الطرف الثاني ماذا؟ خارج، وهذا الطرف ممكن أن يجري فيه الأصل المؤمن، لأنه يصير شك في التكليف في الحقيقة، فيمكن إجراء الأصل  المؤمن عنه، وبالتالي نقول في بعض الأحايين أن هناك قسماً من أقسام العلم الإجمالي غير منجز لإطرافه، نقدر نقول بهذا البيان الذي بيناه أو ما نقدر؟ يقول له: ما تقدر بحكم العقل، لأنك تخالف حكومة العقل، وحكومة العقل هذه حكومة قطعية مائة بالمائة، نعم كيف ما نقدر نخالف حكومة العقل؟ نحن نعلم جازمين بأن الحيض، الدورة، إما في أول الشهر أو في منتصف الشهر، فالتكليف الشرعي المترتب على هذا العلم الإجمالي يجب أن ينجز، وما تقدر تجري الأصل المؤمن، إن قلت الآن: ليس مورداً للتكليف فعلاً نصف الشهر! صحيح ليس مورداً للتكليف فعلاً، مورد للتكليف في نصف الشهر، لأن نصف الشهر سوف يأتيها، يمر عليها هذه المكلفة، ومعنى ذلك دخولها للمسجد في أول الشهر وفي منتصف الشهر والمكث في المسجد ماذا سوف يترتب عليه؟ المخالفة للتكليف، فنقول بحكومة العقل بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه في التدريجيات، يعني الذي أحد طرفيه في الزمان المستقبل بعد لما، لما بعد يأت، ومن أين عرفنا هذه المنجزية؟ من العقل، هنا كذلك نقول، نقول في المقدمة المفوتة باعتبار أن العقل حاكم بوجوب حفظ التكليف والغرض في وقته، ولا يتأتى لنا حفظ التكليف والإتيان به في وقته إلا بإيجاد مقدمته قبل وقتها، واضح، لا نستطيع أن نمتثل التكليف إلا بترك كل أطرافه بالعلم الإجمالي في التدريجيات، نفس تلك، لا نستطيع أن نمتثل التكليف إلا بالإتيان بالمقدمة بحكم العقل قبل وقتها، فيجب حفظ القدرة على التكليف قبل الوقت ليتاح لنا امتثال التكليف، إن قلت: بعد دخول الوقت يكون عاجزاً، وقبل دخول الوقت هو غير مكلف، أقول لك: غير مكلف بأي نحو، يعني تقول: الشارع ما كلفه، أقول لك: صح الشارع ما جاء أمر، ولكن العقل يقول له انتبه ترى الأمر الذي سوف يأتيك ما تقدر تمتثله إلا بالإتيان بمقدمته قبل وقتها، تقول: أليس العجز عذراً بنظر العقل؟ هو عاجز عندما ترك المقدمة المفوتة بعد، قبل الوقت، فأصبح ماذا؟ أصبح عاجزاً، والعاجز غير مكلف فهو معذور بحكم العقل، أقول: متى يكون العذر؟ إذا لم يستند العجز إلى المكلف، أما إذا كان مستنداً إليه فغير معذور، ولذلك تكون المقدمة المفوتة واجبة بحكومة العقل، تم، يقول: انظر، دليل الحمد لله مختصر مفيد يجيب عن الإشكال، ولا نُسأل بهذا السؤال التالي: لماذا وجب شرعاً؟ نقول غير واجب شرعاً، إنما وجب بحكومة العقل، وعندنا موارد نظائر له، مثل منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني هذا ليس فرداً لا نظير له، بل موجود لنا ذلك، طيب، يقول الحمد لله توصلنا إلى الحل بطريق بسيط...
.....

قال وجوب شرعي، النائيني، فنحن نقول له: ما فيه وجوب شرعي لا تبعي ولا استقلالي، رأيت الفرق بينا؟

....

لا مسرح للعقل في أن يستنبط حكماً شرعياً إلا بالمستقلات العقلية، نحن لا نقول استنبط حكماً شرعياً، نقول: حكومة باللزوم الإتيان، ففرق بيننا وبين النائيني، النائيني تقدم قليلاً قال أنا أكتشف أحكام الشرع، نقول له: اصبر، نحن لا نكتشف، ما ندري أصلاً، ولا بوجوب ولا بشيء، ولكن عقلنا يحكم، يقول لنا: افعلوا هذا الشيء، عقلنا يحكم أو لايحكم؟ خلاص انتهينا، لا، ما شاء الله عليه الماتن ملتفت، وإنصافاً هذا المبنى ليس فقط للماتن، يعني لكثير من الأصوليين، لما وصل إلى هنا قال خلاص، لا مسرح للزيادة، لأنه بمجرد أن نزيد خطوة إلى الإمام يرد إشكال، حكومة عقلية موجودة للإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها، لأنه لولا الإتيان بها لما تأت لنا امتثال ذيها، ومعنى ذلك تفويت الغرض، وتفويت  الغرض قبيح بنظر العقل، ولا يمكن حفظ الغرض إلا بالإتيان بالمقدمة، فليكن قبيح، لأن هذا عجز، والعاجز معذور، يقول: نعم العجز معذور إذا لم يكن مستنداً إلى نفس المكلف، وهنا العجز يستند إلى  المكلف فليس بمعذور، تم.

.....

أحسنت، هذا الذي يقول الماتن، أنت مؤيد، في مثل هذه الموارد، إذا كان فيه تلازم بين وواضح، ولا يحتاج إلى الإلتفات مثل المقدمة المفوتة، خلاص بعد الشارع يقول لك يعني أنا ما عندي شغل حتى....أنت سوف تلفت له وتأتي به، هذا الذي يقول  الماتن نفسه، جزاك الله خير، نعم الموافق ونعم الوفاق....

.....

لا، لا تتقدم خطوة للأمام، بمجرد أن تتقدم خطوة للأمام سوف تتوصل إلى إشكالية....يا حبيبي، كيف جئنا بموانع؟....

السابقة الإشكالات التي أوردناها، إشكالات ما أكثرها ....

....

لنبين قليلاً في هذا المبنى إلى الأمام .....خوش مبنى....يسر الناظرين.....

يقول: الحمد لله وله الثناء، الحمد لمن؟ لله رب العالمين....

يقول:هذا الأمر الذي جئنا به وقلنا بحكومة العقل عليه موجود في العرف، ولذلك قلنا: عند العقلاء، العقل يحكم به والعقلاء يسيرون على ضوئه، ومن أين نشأ هذا السير؟ من مرتكزاتهم العقلية، فأصبح العقلاء يسيرون على ضوء المرتكزات، وحكم عقلي وعقلائي.

أنت إذا عندك صديق مهم جداً، وغاية في الحميمية، هذا الصديق تعلم إنه بعد شهر سوف يحتاج إلى سيارة، بالمواصفات الكذائية، وأنت عندك  نفس السيارة بنفس المواصفات التي يحتاج إليها صديقك، بعد أنت تعلم وهو أصلاً غافل ولا يدري  ماذا سيمر عليه بعد شهر، لكن أنت ما شاء الله، عندك استشراف للمستقبل وتعلم كيف ستمر عليه الظروف التي تحوجه إلى هذه السيارة هذه، فأنت تقول الآن، خوب صديقي أصلاً لا قال لي، أنا صحيح عندي علاقة معه، ولكن هو ولا يدري، تأتي وتبيع السيارة بثمن بخس، أو تهديها على واحد أصلاً ما بينك وبينه أي علاقة، وأنت تعلم بأن هذه السيارة الفريدة التي لا يوجد إلا هي في العالم كله، يحتاج إليها صديقك بعد شهر، ولا يتحقق غرض الصديق إلا بها، انحصار بهذه السيارة، فهل تقول، تقول هكذا: تكليف ماكو، ولا ملامة، لأنه أصلاً ما يدري، ليس بمتوجهاً هذا الصديق، ولا يدري ماذا سيخبئ له المستقبل في الحاجة ومسيس الحاجة إلى هذه السيارة المفردة في العالم، ما فيه إلا هي فريدة، يقول: وتفرط في السيارة، وتالي يرجع يقول لك: ليتني اشتريت تلك السيارة منك قبل الشهر، التي بعتها أنت قبل شهر، كان الآن تحققت مقاصدي ووصلت إلى مآربي، بيد أني ما كنت أعلم، وأنت تعلم، كنت عالماً وتعرف الظرف الطارئ الذي سيمر عليه في نفس اللحظة، ما شاء الله عليك، تقول ماذا؟ نعم، خله يولي، الواحد يقول هذا صديقه هذا؟ خلاف الصداقة والحميمية والصميمية.....يقول: من أين جاءت هذه الحكومة هذه التي تقول لك:لا، أحفظ السيارة، وذاك الذي قال لك: أريد السيارة أهدني إياها فإنك كريم، تقول له: أنا كريم، ولكن أهديك شيئاً آخر، وهذه السيارة سوف يأتي يومها الموعود للصديق المحمود السريرة، من الحاكم ههنا بوجوب حفظ الغرض؟ العقل، ما فيه، لا ملاك،لا وجوب، لا شيء، أصلاً ذاك ما يدري ولا متوجه ولا كلفك حتى بنحو الاستحباب، ولكن أنت ما شاء الله لألمعية ذكائك وحدسك القوي وظنك، ألا يقولون:  ظن الألمعي عين اليقين، يقين عندك بما يخبؤه المستقبل لصديقك، حفظت الغرض بحكومة عقلك، يقول: ما شاء الله حتى العرف كذا، بينما لو فرطت، لألمك ضميرك، قلت: أنا كنت أعرف ومطلع وأعرف ماذا سيصير لصديقنا هذا، ولكن فرطنا في السيارة، المفردة التي لا يوجد مثلها، تقوم ماذا؟ تتألم، ولذلك يقول: من خلال هذا المثال العرفي ماذا سوف نستفيد؟ المباني المتقدمة سوف كلها ماذا؟ تزول كزوال الشمس، لنرَ المباني الآن، ماذا مر علينا من المباني؟ 

هذا قلنا: حكومة العقل والحمد لله أمر بين وواضح، وحفظ لنا المقدمات المفوتة للتكاليف قبل مجيء وقتها، بل أكثر أصلاً لا يوجد تكليف، ولكننا نعلم به، ولا يتأتى تحقق الغرض إلا بالحفاظ على مقدمته، الذي ما بعد يصير هو، لنأتي الآن إلى آراء الأصوليين السابقين العلماء، ماذا قالوا؟ 

من الأراء: رأي صاحب الفصول، الواجب المعلق، ماذا قلنا: هذا يصمد أو لا يصمد؟ ناقشناه فيما تقدم، وقلنا في هذا المورد الذي مورد الصديق في العرف، كيف يحله صاحب الفصول؟ ما ندري.

من الآراء: رأي الشيخ الأنصاري، نفس الكلام، لأنه مثل رأي صاحب الفصول ولكن بنحو أوسع.

من الآراء: رأي المحقق العراقي، أن الشرط ليس شرطاً للتكليف، وإنما شرط للمحركية، أصلاً تكليف غير موجود حتى يصير شرطاً للمحركية أو لا.

من الآراء: متمم الجعل، أي جعل، أصلاً لا يوجد تكليف مرة واحدة.

من الآراء: رأي السيد الحكيم الذي قلناه.

من الآراء: رأي الشيخ المظفر.

من الآراء......

كل هذه الآراء لا نحتاج لها، لأن العقل بحكومته خلاص، أولاً أصبح حكومة عمومية لها شمول واستيعاب لجميع مقدمات الواجب، سواءً كان الواجب مكتوباً منجزاً شرعياً عقلياً أم لا! كل هذه شامل له، أو أصلاً غير مكتوب، سوف يأتينا في المستقبل في الغيب، أيضاً يجب حفظ المقدمة، ولذلك يقول: هذا المبنى نستطيع أن نسميه عصى موسى، نعم، بعض المباني يصير مفيداً جداً، حتى موسى ماذا قال في عصاه؟ (ولي فيها مآرب أخرى)، ليس فقط هذه الأشياء التي أفعل بها، بل أينما أذهب أنا أستفيد من هذه العصا، هذا المبنى رأينا كم استفدنا منه، حتى في العلاقات الإجتماعية كم يوطد لنا العلاقات بين الأصدقاء، ويوصلها إلى أعلى مراتب الحميمية والصميمية، أنت انظر نفسك، لما ذاك الصديق حفظت له السيارة وهو ما كان يدري، قلت له: أنا أعرف الظروف التي سوف تمر عليك، قال: ما شاء الله، سوف يتمسك بصداقتك تمسكاً قوياً....

.....

وبالعموم، بالجملة يقول، نلخص المطلب....
تلخيص المطلب يقول: لا ريب في ثبوت الداعوية العقلية بحكومة العقل، ولاريب في أن العقل يحكم بقبح تعجيز المكلف نفسه قبل الوقت، وهذه الحكومة سوف يترتب عليها داعٍ بحكومة العقل نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة لحفظ التكليف في وقته، ولو فرط، ما جاء بالمقدمة المفوتة، وجاء وقت التكليف، يالله صم، قال: ما اغتسلت أنا البارحة، لماذا ما اغتسلت؟ غير واجب، ليس واجباً؟ الآن ماذا؟ يقال له: جهنم وبئس المصير، عقاب على ترك هذا التكليف، وثبوت العقاب على ترك ذي المقدمة دليل على أن التكليف في حق المكلف منجز، وأن ذلك العجز باعتبار استناده إلى نفس المكلف لا يكون عذراً للمكلف، وبهذا نعرف أيضاً أن المباني الأخرى التي أرجعت الشروط إلى المادة كمبنى الشيخ الأنصاري مثلاً، فيه ماذا؟ خلل واضطراب، بينما المبنى الذي نحن تبنيناه الآن وتبناه الكثير من الأصوليين، هذا المبنى لا يرد عليه ماورد من الإشكالات على تلكم المباني.

.............

نعم،لأنه قلنا أمر واحد، ولكن ذاك أزيد، ذاك فيه إيغال، ما فيه تكليف ذاك مرة واحدة، الصديق، وهذا الذي فيه تكليف نفسه، نفس الحكم، الله كلفك بالصوم، وأنت لا تستطيع أن تصوم إلا بالغسل، ففوت الغسل، تعاقب أو لا تعاقب؟ تعاقب....

....

هو يندم، يعاقب بندمه، يعني يلام، كيف فوت وأنت تدري مائة بالمائة، هذا عقله....

....

لا يفرق، ولكن ذاك فيه تكليف وهذا ليس فيه تكليف، فيه ندامة، فيه ألم، فيه عقاب بحكومة العقل، أو ما فيه؟ فيه، نعم هذا هو نفسه، إذا فيه، هذه هي النتيجة التي نروم الوصول إليها...

......

عيونا نحن للشيخ،تدللوا....

تطبيق:

فلعل الأولى توجيه وجوب المقدمات المفوتة بما ذكره غير واحد، رأينا يعني موجود هذا المبنى، الماتن متواضع، وصاحب حق، يقول: لا أقدر أقول هذا المبنى اللطيف الشريف الظريف أنا الذي ابتكرته وهو موجود، هو موجود، وأنا أتبناه كما تبناه غيري، حتى الفذلكة نفسها....

وحاصله: أن العقل كما يحكم بوجوب امتثال التكليف الفعلي، الصوم في وقته يحكم بوجوب امتثاله أو لا؟ يحكم، يحكم بكونه منشأً للمسؤولية على المكلف قبل وقته، يقول لك: أنت مسؤول عن حفظه قبل مجيء وقته، يقول لك أو لا يقول لك؟ عقلك، لا نسأل الشارع، يقول لك الآن قبل الفجر بساعة، وأنت قاعد، وبجانبك الماء أو الطهارة الترابية، يقول لك: الفجر سوف يكون بعد ساعة، يقول لك عقلك: قم اغتسل ليتأتى لك امتثاله، قلت: لن أغتسل، وجاء الصوم، قلت: أنا عاجز، الآن ما أقدر، يصير؟ ما بيصير، ولذلك قال: بنحو يقبح منه تعجيز نفسه عن امتثال الصوم، لقبح تفويت غرض المولى الفعلي الذي هو الصوم في وقته، لأنه إذا ما اغتسل قبل الوقت، سوف الصوم بعد دخول الوقت لا يقدر يصوم، ما تحقق شرطه....
إن قلت: هو عاجز، بعد دخول الوقت عاجز، والعجز إنما يكون عذراً بنظر العقل إذا لم يستند للمكلف، صح، واحد أمسكه وربطه بحبل، ودخل وقت الصوم، فما قدر لا يغتسل ولا يتيمم، ففي هذه الحالة نقول نعم، باعتبار عاجز هو معذور....

إذا لم يستند للمكلف، فللتكليف والغرض قبل الوقت نحو من الداعوية العقلية، تقتضي حفظ القدرة على التكليف، كما يكونان في الوقت موضوعين للداعوية العقلية للإمتثال، التكليف والغرض كما يكونان بعد الوقت داعيان للمحافظة على التكليف فكذلك قبل الوقت، أليس كذلك؟ كما رأينا، ويكفي في استيضاح ماذكرنا الرجوع للمرتكزات العقلية، هم عقل والعقلائية في التكاليف الشرعية والعرفية، هم تكليف شرعي، كذا يحكم، ولو وضع الواو لكان أضبط (في التكاليف الشرعية والتكاليف العرفية)، لأنه في تكاليف ليست شرعية، ولكن حكومة الأعراف قاضية بلابديتها....

وعلى هذا الحكم العقلي العقلائي يبني العلماء منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، فإن طرف العلم الإجمالي المتأخر لو لم يكن مستتبعاً لنحو من الداعوية، لايصلح العلم الإجمالي لمنجزية أطرافه، لأن أحد أطرافه خارج عن التكليف فعلاً، الطرف الذي سوف يأتي في الأيام البيض وسط الشهر، أنت الآن مكلف بأنه....أو غير مكلف؟ غير مكلف....

بل يكون كما لو خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن الابتلاء، على ما يأتي في محله إن شاء الله، أنا أعلم الآن بنجاسة هذا اللحم الموجود هنا عندي أو نجاسة لحم في الصين، وأنا الصين لن أذهب إلى الصين، أقدر أبني على إجراء أصل مؤمن وآكل اللحم الذي عندي، وليس عندي مشكلة، لأن ذلك خارج عن محل الابتلاء، ولكن هذا لا تقدر تقول الحائض التي تعلم بأنها حائض الآن أو في وسط الشهر، تقول أنا أقدر أدخل المسجد وأظل أقرأ  قرآناً في المسجد، الآن ووسط الشهر، لأن أحد الطرفين خارج، الطرف الذي وسط الشهر خرج راح، تصرم، أو الذي، إذا كانت هي في أول الشهر تقول: ذاك الذي في وسطه بعد لما يأتي، واضحة الفكرة؟

.....

الحائض التي تكون في أول الشهر، تعلم أنها إما الآن حائض أو في وسط الشهر حائض، علم إجمالي، تقدر تذهب للمسجد تقرأ القرآن؟ 
.....

هي لا تدري، لأن عندنا دم ينزل طول الشهر، فهي تعلم أنها ثلاثة أيام في الشهر حائض، إما في أول الشهر أو في وسط الشهر، تقدر تمكث في المسجد الحائض؟ لأنها إن مكثت خالفت العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ينجز طرفيه...

هذا ولا مجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت، على مسلك صاحب الفصول،لا نقول إنه فيه تكليف موجود، يعني الواجب المعلق، ولا مجال أيضاً لتبني رجوع القيد إلى المادة على مبنى الشيخ الأعظم، أو على مسلك بعض الأعيان المحققين، وسيدنا الأعظم المشار إليه آنفاً في الواجب المشروط، لعدم الملزم بانحصار الداعوية العقلية لحفظ المكلف به ومورد الغرض بحال فعلية التكليف، رأينا أنه في بعض الأمثلة العرفية تكليف غير موجود، ومع ذلك أنت حفظت السيارة لصديقك....

كيف والجهة المذكورة....هذه يأتينا الكلام عليها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
